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  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية

  )٢٠قرار رقم (

ادة (        ن الم د (اولاً) م ام البن ى أحك تناداً إل واب اس س الن ره مجل ا أق ى م اءً عل   ) ٦١بن

  ) من الدستور.٧٣ثاً) من المادة (والبند (ثال

  ٢٨/٨/٢٠٢٣قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

  إصدار القانون الآتي:
  

٢٠٢٣ ) لسنة٢٢رقم (  

  يل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصةالتعد قانون

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رقم (
  

ادة ادة (  -١- الم ص الم ى ن م (   ٤يلغ ة رق ة الخاص ركات الأمني انون الش ن ق   ) ٥٢) م

  ، ويحل محله ما يأتي:٢٠١٧لسنة 

ادة  اءً    -٤-الم ة بن ة الخاص ركة الأمني ل للش ازة عم نح إج ة م وزير الداخلي   ل

  قة وفقاً للقانون. طلب يقدم من صاحب العلا على
  

  ) من القانون ويحل محله ما يأتي:٧يلغى نص المادة ( -٢-المادة 

ي     ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠يستوفى رسم مقداره ( -٧-المادة  ار عراق ون دين ة ملي ) مائ

) مائة وخمسون ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠(ن منح الإجازة للشركة العراقية وع

  مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية.
  

  ) من القانون ويحل محله ما يأتي:٨يلغى نص المادة ( -٣- المادة

  يتضمن طلب منح الإجازة ما يأتي: -٨-المادة  

  إذا كانت شركة عراقية: :أولاً

ين    - أ نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعي

المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات.

  أو المحافظات.اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد    - ب
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اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين       -جـ

  وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة.

  تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها. -د

راً للشركة مصدقاً     -ـه سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مق

  من الدوائر المختصة.

رف  -و ة مص غ    كفال ومي بمبل ي حك رف عراق ن مص ية م

  عراقي. ) مئتين وخمسين مليون دينار٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠(

  إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية: :ثانياً

ركات          - أ جيل الش رة تس دى دائ ركة ل رع الش جيل ف هادة تس   ش

في العراق.

ركة الام       - ب داخلي للش ام ال يس والنظ د التأس ن عق خة م   نس

  او ما يقوم مقامها.

ذي سجلت   نسخة من شها -جـ  دة تسجيل الشركة صادرة في البلد ال

  فيه.

نهم    -د  ل م ية ك س إدارة الشركة وجنس ة بأسماء أعضاء مجل قائم

  وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها.

راق        - ـه ي الع رع ف إدارة الف ف ب دير المكل ل الم ن تخوي خة م نس

  .ادارة الشركة مع إنموذج توقيعها والمقيم فيه فعلاً صادرة عن

ر (   -و ة   ٢نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخ ) سنتين مالي

ق أو الملحق     ٢مع ( س الإدارة المراف ر مجل ) نسختين من تقري

  بهذه الحسابات.

غ      -ز ومي بمبل ي حك رف عراق ن مص رفية م ة مص كفال

  ) مليار دينار عراقي.١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

اً رات (ب) و(ج      :ثالث ي الفق ا ف وص عليه ائق المنص ون الوث ـ) و(د) تك

  و(هـ) و(و) من البند (ثانياً) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون.
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  ) من القانون.١١يحذف نص المادة ( -٤-المادة
  

  :) من القانون ويحل محله ما يأتـي١٣يلغى نص المـادة ( -٥-المادة 

دير المفوض      :أولاً -١٣-المادة  ن الم دم م للوزير تجديد الإجازة بناءً على طلب يق

ة  ل ة الخاص ركة الأمني ل ( ،لش أريخ   ٦٠قب ن ت اً م تين يوم ) س

إنتهاء مدة الإجازة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين 

  ) من القانون.٩) و(٨(

يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه  :ثانياً

) ستين يوماً من تاريخ تسجيله في سجل وارد ٦٠المادة خلال (

  الوزير. مكتب

اً د    :ثالث ي البن ا ف وص عليه دة المنص لال الم وزير خ ت ال دم ب دّ ع يُع

  (ثانياً) من هذه المادة قبولاً للطلب.

اً داره ( :رابع م مق توفى رس رون ٢٥,٠٠٠,٠٠٠يس س وعش ) خم

ة     ركة العراقي ازة للش د الإج ن تجدي ي ع ار عراق ون دين ملي

رع و) خمس٥٠,٠٠٠,٠٠٠و( ي لف ار عراق ون دين   ن ملي

  ركة الأجنبية.الش
  

  ) من القانــون ويحل محله ما يأتـي: ١٤يلغــى نص المـادة ( -٦- المادة

 للشروط يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً  :ـ أولاًـ١٤المادة ــ

  الآتية: 

) ثماني عشرة سنة. ١٨لا يقل عمره عن (  - أ

  يجيد القراءة والكتابة.   - ب

ه شروط ال   -جـ ة       تتوافر في د من جه ة بتأيي ة الصحية والبدني لياق

  طبية مختصة.

  يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة. -د

  معرفته بمبادئ حقوق الإنسان. -ـه

  قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك.  -و
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  غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. -ز

ل عن (      -ح  غ لا يق ة ضامنة بمبل ة  ) ٣,٠٠٠,٠٠٠تقديم كفال ثلاث

  عراقي. ملايين دينار

د ع     :ثانياً ا لا يزي ين م ة تعي ى للشركة الأمنية الخاصة العراقي %) ٢٠( ل

ين       يهم شروط التعي وافر ف عشرين من المئة من الأجانب ممن تت

وف   د الوق ادة بع ذه الم ن ه د (أولاً) م ي البن ا ف وص عليه المنص

  على رأي الجهات المختصة.     
  

  ) من القانـون ويحل محله ما يأتـي: ١٥ادة (يلغى نص المـ -٧- المادة

  يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتي: :أولاً -١٥-المادة 

ات        - أ ى رأي الجه وف عل د الوق ة بع ة وزارة الداخلي موافق

المختصة.

ل عن (      - ب غ لا يق ة  ٣,٠٠٠,٠٠٠تقديم كفالة ضامنة بمبل ) ثلاث

  ملايين دينار عراقي.

ة        :ثانياً ة للولاي ة الخاصة الأجنبي ي الشركات الأمني يخضع العاملون ف

ل      ة داخ ابهم أي جريم ة ارتك القانونية والقضائية العراقية في حال

  الاراضي العراقية.

ين    اً:ثالث راق بتعي تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في الع

ن ( ل ع ا لا يق ين ٥٠م ن %) خمس راقيين للعمم ن الع ة م   ل المئ

ين المنصوص          يهم شروط التعي وافر ف ذين تت روع وال ك الف في تل

  عليها في هذا القانون. 
  

ادة ادة (    -٨- الم ى الم أتي ال ا ي اف م ـر)    ٢٠يض ـادي عش ود (ح ون البن انون وتك ن الق   ) م

  و(ثانــي عشــر) و(ثالث عشر) لها:

ون مسؤول     :حادي عشر ب وتك د الطل  ةاحضار العامل فيها للسلطات المختصة عن

  عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق.
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  تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي: ر:ثاني عش

ذخائر   - أ ا وال ا وأرقامه ركة وأنواعه ا الش ي تحتاجه دد الأسلحة الت ع

ومناشئها.

اً      - ب جيلها وفق ات تس ام لوح ئها وأرق ا ومناش لات وأنواعه دد العج ع

  للقانون.

ـ الأجهزة ا  -ج ان ب لية    بي ا التسلس ا وأرقامه من أنواعه لكية يتض للاس

ة        ون مخصص ى أن تك رى عل ة الأخ فاتها الفني ئها ومواص ومناش

  للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية.

  قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم.  -د 

رأ   : ثالث عشر ي تط رم    إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات الت د المب ى العق عل

  بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها.
  

  ) من القانون، ويحل محله ما يأتي:٢٢يلغى نص البند (اولاً) من المادة ( -٩- المادة

وارد          ٦كشف دوري بحسابات الشركة كل ( :أولاً ى أن يتضمن الم   ) ستة أشهر، عل

  المالية للشركة ومصادرها. 
  

  ) من القانون ويحل محله ما يأتي:٢٣البند (سادساً) من المادة ( يلغى نص -١٠-المادة 

د عياره      حي ـ: سادساً ي يزي ة الت ل الأسلحة الناري ى ( ازة أو حم ) ٣٩ ͓ ٧,٦٢ا عل

  ) ملم. ٩( لىملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارهـا ع
  

  ) من القانون ويحل محله ما يأتي:٢٦يلغى نص المادة ( -١١- المادة 

ادة  د    :أولاً -٢٦-الم دة لا تزي ركة لم ة للش ل الممنوح ازة العم ق إج وزير تعلي   لل

واد    ٩٠على ( ام إحدى الم ) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحك

) ٢١) و(٢٠) و(١٨) و(١٧) و(١٦) و(١٥) و(١٤(

  ) من هذا القانون .٢٤) والبند (ثانياً) من المادة (٢٢و(

ا  للوزير أن يقرر استئناف الشركة لنش :ثانياً اطها في حالة قيامه

لال      ا خ ق إجازته ي تعلي ببت ف ي تس ة الت ة الحال   بمعالج

  مدة التعليق.
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 )١٧( ١٨/٩/٢٠٢٣                      ٤٧٣٧العدد  –الوقائع العراقية 

 وانينق

  ) من القانون ويحل محله ما يأتي:٢٧يلغى نص المادة ( -١٢-المادة

  تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين: -٢٧-المادة 

  صوص عليها في القانون.عدم تجديد الإجازة خلال المدة المن: أولاً

اً ا      :ثاني وص عليه ورة المنص ال المحظ ن الأعم ل م أي عم ام ب   القي

  ) من القانون.٢٣في المادة (
  

  ) من القانون، ويحل محله ما يأتي:٢٨يلغى نص المادة ( -١٣-المادة

) مليون ولا تزيد ١,٠٠٠,٠٠٠للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن ( -٢٨-المادة 

ى ( ة    ) ٥,٠٠٠,٠٠٠عل د مخالف ي عن ار عراق ين دين ة ملاي خمس

  الشركة الامنية أحكام هذا القانون. 
  

  ) من القانون، ويحل محله ما يأتي: ٣٧يلغى نص المادة ( -١٤-المادة 

ام          :أولاً -٣٧-المادة  ة المستوفاة بموجب أحك ات والرسوم كاف الغ الغرام د مب تقي

  دولة.القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة لل

اً  م (     :ثاني ركات رق انون الش ام ق ق أحك نة ٢١تطب   ، ١٩٩٧) لس

م (   ة رق ل    ٢٠١٧) لسنة  ٢ونظام فروع الشركات الأجنبي ي ك ف

  ما لم يرد به نص في هذا القانون.    
  

  تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. ينفذ هذا القانون من -١٥-المادة 

  

 عبد اللطيف جمال رشيد

  رئيس الجمهوريـــة

  

  سباب الموجبةالأ

ق              ا تطبي ي افرزه ات الت ة المشاكل والمعوق ة ومعالج ل الشركات الأمني يم عم لغرض تنظ

م (  اء      ٢٠١٧) لسنة  ٥٢قانون الشركات الأمنية الخاصة رق ق وإلغ د حالات تعلي ة تحدي ، وبغي

  الإجازة ولتعظيم موارد الدولة المالية.

  .شرع هذا القانون


